
    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

  فصل : حكم قطع الطريق .

 وأما حكم قطع الطريق فله حكمان : .

 أحدهما : يتعلق بالنفس .

 والآخر : يتعلق بالمال أما الذي يتعلق بالنفس فهو وجوب الحد والكلام في هذا الحكم في

مواضع : .

 في بيان أصل هذا الحكم وفي بيان صفاته وفي بيان محل إقامته وفي بيان من يقيمه وفي

بيان ما يسقطه بعد الوجوب وفي بيان حكم السقوط بعد الوجوب أو عدم الثبوت لمانع .

 أما أصل الحكم الذي يتعلق بالنفس فلن يمكن الوصول إلى معرفته إلا بعد معرفة أنواع قطع

الطريق لأنه يختلف باختلاف أنواعه فنقول وباالله التوفيق : قطع الطريق أربعة أنواع : إما أن

يكون بأخذ المال لا غير وإما أن يكون بالقتل لا غير وإما أن يكون بهما جميعا وإما أن

يكون بالتخويف من غير أخذ ولا قتل فمن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن

قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال وقتل : .

 قال أبو حنيفة Bه : الإمام بالخيار إن شاء قطع يده ورجله ثم قتله أو صلبه وإن شاء لم

يقطعه وقتله أو صلبه وقيل : إن تفسير الجمع بين القطع والقتل عند أبي حنيفة C هو أن

يقطعه الإمام ولا يحسم موضع القطع بل يتركه حتى يموت وعندهما بقتل ولا يقطع ومن أخاف ولم

يأخذ مالا ولا قتل نفسا ينفى .

 وقال مالك C : في قاطع الطريق مخير بين الأجزية المذكورة والأصل فيه قوله D : { إنما

جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع

أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } احتج مالك C بظاهر الآية وهو أن االله تبارك

وتعالى ذكر الأجزية فيها بحرف ( أو ) وإنها للتخيير كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء

الصيد فيجب العمل بحقيقة هذا الحرف إلا حيث قام الدليل بخلافها .

 ولنا : أنه لا يمكن إجراء الآية على ظاهر التخيير في مطلق المحارب لأن الجزاء على قدر

الجناية يزداد بزيادة الجناية وينتقص بنقصانها هذا هو مقتضى العقل والسمع أيضا قال

االله تبارك وتعالى { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فالتخيير في الجناية القاصرة بالجزاء في

الجزاء الذي هو جزاء في الجناية الكاملة وفي الجناية الكاملة بالجزاء الذي هو جزاء في

الجناية القاصرة خلاف المشروع .

 يحققه أن الأمة اجتمعت على أن القطاع لو أخذوا المال وقتلوا لا يجازون بالنفي وحده وإن



كان ظاهر الآية يقتضي التخيير بين الأجزية الأربعة دل أنه لا يمكن العمل بظاهر التخيير على

أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخيير إنما يجري على ظاهره

إذا كان سبب الوجوب واحدا كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد .

 أما إذا كان مختلفا فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه كما في قوله تعالى : { قلنا يا

ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا } إن ذلك ليس للتخيير بين المذكورين بل

لبيان الحكم لكل في نفسه لاختلاف سبب الوجوب وتأويله إما أن تعذب من ظلم أو تتخذ الحسن

فيمن آمن وعمل صالحا ألا ترى إلى قوله : { أما من ظلم فسوف نعذبه } الآية { وأما من آمن

وعمل صالحا فله جزاء الحسنى } الآية .

 وقطع الطريق متنوع في نفسه وإن كان متحدا من حيث الذات قد يكون بأخذ المال وحده وقد

يكون بالقتل لا غير وقد يكون بالجمع بين الأمرين وقد يكون بالتخويف لا غير فكان سبب

الوجوب مختلفا فلا يحمل على التخيير بل على ييان الحكم لكل نوع أو يحتمل هذا ويحتمل ما

ذكرتم فلا يكون حجة مع الاحتمال وإذا لم يمكن صرفت الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في

مطلق المحارب .

 فأما أن يحمل على الترتيب ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق كأنه قال

سبحانه وتعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا

أو يصلبوا } إن أخذوا المال وقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لا

غير أو ينفوا من الأرض إن أخافوا هكذا ذكر سيدنا جبريل E لرسول االله صلى االله عليه و سلم

لما قطع أبو بردة Bه بأصحابه الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلام : أن من قتل قتل ومن

أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن قتل وأخذ المال صلب ومن جاء مسلما هدم

الإسلام ما كان قبله من الشرك وإلى هذا التأويل يذهب عبد االله بن عباس Bهما و إبراهيم

النخعي وأما أن يعمل بظاهر التخيير بين الأجزية الثلاثة لكن في محارب خاص وهو الذي أخذ

المال وقتل فكان العمل بظاهر التخيير على هذا الوجه أقرب من ظاهر الآية لأن االله تبارك

وتعالى جمع بين القتل وقطع الطريق في الذكر بقوله تبارك وتعالى : { إنما جزاء الذين

يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } فالمحاربة هي القتل والفساد في الأرض هو قطع

الطريق فأوجب سبحانه وتعالى أحد الأجزية من الفعلين بما ذكر وفيه عمل بحقيقة حرف

التخيير وعمل بحقيقة ما أضيف إليه الجزاء وهو ما ذكر سبحانه وتعالى من المحاربة والسعي

في الأرض بالفساد فكان أقرب إلى ظاهر الآية إلى هذا التأريل يذهب الحسن و ابن المسيب و

مجاهد وغيرهم Bهم ثم أبو يوسف و محمد رحمهما االله أخذا بالتأويل الأول وهو تأويل الترتيب

في المحارب إذا أخذ المال .

 وقيل : إنه يقتل لا غير لأن سيدنا جبريل عليه السلام ذكر لرسول االله صلى االله عليه و سلم على



ما مر وحد قطاع الطريق لم يعرف إلا بهذا النص ولأن أخذ المال والقتل جناية واحدة وهي

جناية قطع الطريق فلا يقابل إلا بعقوبة واحدة والقتل والقطع عقوبتان على أنهما إن كانتا

جنايتين يجب بكل واحدة منهما جزاء عند الانفراد حقا الله تعالى لكنهما إذا اجتمعا يدخل ما

دون النفس في النفس كالسارق إذا زنى وهو محصن وكمن زنا وهو غير محصن ثم أحصن فزنى أنه

يرجم لا غير كذا ههنا ولأنه لا فائدة في إقامة القطع لأن ما هو المقصود من الحد وهو الزجر

وما هو غير مقصود به وهو التكفير يحصل بالقتل وحده فلا يفيد القطع فلا يشرع و أبو حنيفة

C أخذ بين جمع الذي المحارب في الثلاثة الأجزية بين التخيير وهو الثاني بالتأويل أخذ

المال والقتل وهو أحق التأويلين للآية لما ذكرنا أن فيه عملا بحقيقة حرف التخيير وبحقيقة

ما أضيف إليه الجزاء وهو المحاربة والسعي في الأرض بالفساد فكان أقرب إلى ظاهر الآية

وإنما عرفنا حكم أخذ المال وحده وحكم القتل وحده لا بهذه الاية الشريفة ولكن بحديث سيدنا

جبريل E أو غيره أو بالاستدلال بحالة الاجتماع وهو أنه لما وجب الجمع بين الموجبين عند

وجود القطعين يجب القبول بإفراد كل واحد منهما عند الانفراد ويمكن أن يقال : إنه يقول

في تأويل الآية الكريمة بالترتيب فيوجب الصلب بظاهر الآية الشريفة .

 والقطع بالاستدلال بحالة الانفراد أنه يجب على كل واحد منهما فعند الاجتماع يجب أن يجمع

إلا أن في بعض المواضع قام دليل إسقاط الأخف ولم يقم ههنا بل قام دليل الوجوب لأن مبنى

هذا الباب على التغليظ .

 ألا ترى أنه يجمع بين قطع اليد والرجل في أخذ المال ولا يجمع بينهما في أخذ المال في

المصر وكذلك يصلب في القتل وحده ههنا ولم يجب أن يصلب في غيره من القتل في المصر فكذا

جاز أن بجمع بين الموجبين عند مباشرة النوعين ههنا دون سائر المواضع واالله سبحانه وتعالى

أعلم .

 وأما كيفية الصلب فقد روي عن أبي يوسف C أنه يصلب حيا ثم يطعن برمح حتى يموت وكذا ذكر

الكرخي وعن أبي عبيد أنه يقتل ثم يصلب وكذا ذكر الطحاوي C لأن الطلب حيا من باب المثلة

وقد نهى النبي E عن المثلة .

 والصحيح : هو الأول لأن الصلب في هذا الباب شرع لزيادة في العقوبة تغليظا والميت ليس من

أهل العقوبة ولأنه لو جاز أن يقال : يصلب بعد الموت لجاز أن يقال : تقطع يده ورجله من

خلاف بعد الموت وذلك بعيد فكذا هذا والمراد في المثلة في الحديث قطع بعض الجوارح كذا

. C قاله محمد

 وقيل : إذا صلبه الإمام تركه ثلاثة أيام عبرة للخلق ثم يخلي بينه وبين أهله لأنه بعد

الثلاث لتغير فيتضرر به الناس .

 وأما النفي في قوله تبارك وتعالى : { أو ينفوا من الأرض } فقد اختلف أهل التأويل فيه



قال بعضهم : المراد منه وينفوا من الأرض بحذف الألف ومعناه وينفوا من الأرض بالقتل والصلب

إذ هو النفي من وجه الأرض حقيقة وهذا على قول من تأول الآية الشريفة في المحارب الذي أخذ

المال وقيل : إن الإمام يكون مخيرا بين الأجزية الثلاثة والنفي من الأرض ليس غير واحد من

هذه الثلاثة في التخيير لأن بالقتل والصلب يحصل النفي فكذا لا يجوز أن يجعل النفي مشاركا

الأجزية الثلاثة في التخيير لأنه لا يزاحم القتل لأنه دونه بكثير وقيل : نفيه أن يطرد حتى

يخرج من دار الإسلام وهو قول الحسن .

 وعن إبراهيم النخعي C في رواية أن نفيه طلبه وبه قال الشافعي C : أنه يطلب في كل بلد

والقولان لا يصحان لأنه إن طلب في البلد الذي قطع الطريق ونفي عنه فقد ألقي ضرره إلى بلد

آخر وإن طلب من كل بلد من بلاد الإسلام ونفي عنه يدخل دار الحرب وفيه تعريض له على الكفر

وجعله حربا لنا وهذا لا يجوز .

 وعن النخعي C في رواية أخرى أنه يحبس حتى يحدث توبة وفيه نفي عن وجه الأرض مع قيام

الحياة إلا عن الموضع الذي حبس فيه ومثل هذا في عرف الناس يسمى نفيا عن وجه الأرض وخروجا

عن الدنيا كما أنشد لبعض المحبوسين : .

   ( خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى ) ( إذاجاءنا

السجان يوما لحاجة ... عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا )
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